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ترجمة وتحرير نون بوست

صــوتت الأغلبيــة الساحقــة في الكــونغرس في الشهــر المنقــضي علــى ســحب الفيتــو مــن الرئيــس أوبامــا،
والمصادقــة علــى القــانون الــذي يمكــن عــائلات الضحايــا والنــاجين مــن هجمــات الحــادي عــشر مــن
ســبتمبر/أيلول ســنة ، مــن مقاضــاة المملكــة العربيــة الســعودية. وتبعــا لهــذا المعطــى الســياسي
الجديد فإن الخبراء في السياسة الخارجية في كلا البلدين يتنبؤون بحدوث أزمة جديدة، في العلاقات

الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.

يـر هـذا المـشروع القـانوني الجديـد، إنـه بالإضافـة إلى انتهـاك مبـادئ القـانون قـال النقـاد علـى ضـوء تمر
الدولي المعمول بها منذ عقود، والتي تحصن الحكومات من الدعاوي القضائية التي يوجهها الأفراد
ضدهم، فإن هذا القانون يخفي في طياته اتهاما ضمنيا للسعودية، ويحملها المسؤولية من خلاله
يــاض وواشنطــن أنفســهم، ولم يــدلوا بــأي علــى الهجمــات الإرهابيــة. وبينمــا ضبــط المســؤولون في الر
يــة، فــإن المحللين المســتقلين لهــذا الشــأن قــد حــذروا مــن إمكانيــة تعميــق هــذا الإجــراء تصريحــات نار
للتــوترات القائمــة في العلاقــات الثنائيــة بين كلا البلــدين، وهــذا قــد يــدفع بالســعوديين إلى الحــد مــن
تعاونهم في الأنشطة الموجهة ضد الإرهاب. وكردة فعل على الأخبار المتداولة بخصوص هذا الشأن،
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عبر المواطنون السعوديون عن استيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا السلطات باتخاذ
الإجــراءات الدبلوماســية اللازمــة، بينمــا دعــا الآخــرون الســعوديين لشــن حملــة مقاطعــة للخــدمات

والمنتجات الأمريكية.

يــاض، يعــرض تســجيلات لأوبامــا في الــشرق وقــد صــدر هــذا الأســبوع مقــال مطــول في صــحيفة الر
الأوسط، التي لم تلمح حتى إلى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أو ما يعرف “بقانون جاستا”. وخلال
أسبوع كامل من المشاورات لم يتناول أي سعودي هذا الموضوع و لم تتم مناقشته إلا نادرا، لتتحول

بذلك التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وواتسآب إلى مواضيع أخرى.

ير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قبل بضعة أشهر ووفقا لما ورد في صحيفة نيويورك تايمز، قال وز
مــن تصــويت الكــونغرس علــى هــذا القــانون، أن المصادقــة علــى مثــل هــذا المــشروع قــد تــدفع المملكــة
الســعودية إلى بيــع البعــض مــن أصولهــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الــتي تبلــغ  مليــار دولار.
كثر حذرا في تصريحاته، ويركز ير بشكل ملحوظ أ وبعد أن تمت المصادقة على هذا القانون أصبح الوز

كثر على انتقاد الآثار العالمية المترتبة على تجاهل مبدأ السيادية. أ

وفي نفس السياق، هنالك العديد من المسؤولين الذين لم يعيروا اهتماما كبيرا لهذه المسألة، ناهيك
عن أعضاء الحكومة ورجال الأعمال الذين لم يعربوا عن قلقهم إزاء تداعيات هذا القانون. وقد كشف
بشــير الغريــض، المــدير التنفيــذي والأمين العــالم لمجلــس الأعمــال الســعودي الأمريــكي، عــن المســتقبل
الضبابي الذي ينذر به قانون جاستا، قائلا أنه “سيخلف تدهورا طويل المدى في العلاقات الثنائية بين
كلا البلدين”. لكن البعض الآخر قد نوه إلى أن هذا القانون لم يتم تفعيله بعد، وإلى أن السعودية لها
مصالح أخرى يجب أن تقلق عليها، كمجريات الحرب في اليمن والأزمة المالية الناجمة عن انخفاض

أسعار النفط.

إلى جـانب ذلـك قـال أحـد المسـتثمرين الشبـاب في مجـال البنـوك أنـه “لا يمكنهـم القيـام بـشيء حيـال
هذا الأمر”. كما عبر هو وغيره من المستثمرين الشباب عن ثقتهم في الكونغرس، وأنهم يأملون أن
يعيد النظر في هذا القانون في الجلسات التشريعية القادمة. وحتى إن لم يتحقق ذلك فإن العديد من
السعوديين على يقين من أن بقاء هذا القانون إلى حد الآن في طور الصياغة يجعل إمكانية التقدم

بدعاوي لدى القضاء أمرا وارد.

ويقــضي القــانون بأنــه في قضيــة قانونيــة مرفوعــة بســبب إحــدى الهجمــات المنفــذة مــن قبــل جماعــة
إرهابيـة علـى الـتراب الأمريـكي، فـإن ” الإدانـة بهـذا الجـرم يمكـن أن تكـون مـن خلال إثبـات تـورط أي
يــق تقــديم مساعــدات كــبيرة عــن علــم، أو التــآمر مــع يــض، عــن طر شخــص في المساعــدة أو التحر

الشخص الذي ارتكب مثل هذه الجريمة المصنفة في خانة الإرهاب الدولي”.

ووفقا لما ورد في فصول هذا القانون، فإنه لم يتم إنشاء أي صلة بقضايا الحادي عشر من سبتمبر، ولم
يتم توضيح ماهية الشاهد الذي سيمثل أمام المحكمة، إن توفر بطبيعة الحال. كما أن التحقيقات
المكثفة في حيثيات هذه الهجمات لم تقدم أي أدلة قاطعة تدين الحكومة السعودية أو تثبت تورط أي
من كبار المسؤولين السعوديين في وقائع الاختطاف أو مساعدة التسعة عشر إرهابيا الذين نفذوها.



لكن مما لا شك فيه فقد تم على الأقل إثبات وجود صلة بين أحد المسؤولين السعوديين وخمسة
عـشر خاطفـا سـعوديا في ولايـة كاليفورنيـا، ومـن الممكـن أن يكـون أحـدهم قـد تلقـى المساعـدات الماليـة
المخصصة عادة لأي طالب سعودي في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا توجد أي صلة

وثيقة بينها وبين أحداث الحادي عشر من سبتمبر /أيلول.

إن رجال الأعمال الذين وضعوا جداول زمنية على المدى البعيد، والذين يحاولون حماية مشاريعهم
الاسـتثمارية في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، قـد أعربـوا عـن مخـاوفهم إزاء إمكانيـة تجميـد السـعودية
كـبر مـأزق قـد كشفـت عنـه شركـة لأصولهـا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إذا مـا ثبتـت مسـؤوليتها. وأ
يــز”، وهــي وليــدة الشراكــة القائمــة بين شيــل والشركــة الســعودية للنفــط، الــتي تملــك “موتيفــا إنتربراز
يانـا تـزود قرابـة . محطـة وقـود تابعـة لشيـل في ثلاثـة مصـافي ضخمـة في ولايـتي تكسـاس ولويز

الجنوب الأمريكي.

أما المسالة الثانية فتتمثل في إمكانية التوصل إلى إجراء قانوني قد ينجح في عرض أسهم من هذه
الأصول إلى البيع في مزاد علني مفتوح للعموم، يشمل كل أو جزء من أسهم شركة أرماكو السعودية.
ويبقـى الحـل الوحيـد للحيلولـة دون هـذه الإجـراءات وعـدم الوصـول إلى مرحلـة الـدعاوى القضائيـة،
تفــاوض الحكومــة الســعودية مــع المــدعين، لكــن يبــدو أنهــا ليســت مهتمــة بذلــك لأنهــا لا تتحمــل

مسؤولية ما حدث في الولايات المتحدة.

ــة والتحــديات الــتي ــل الأمني ــاض الــذي يشمــل المسائ ي ــاء، فــإن التعــاون بين واشنطــن والر وفي الأثن
يواجههــا الاســتقرار في المنطقــة، يتواصــل دون أن يتــأثر باللغــط الحاصــل حــول هــذا القــانون. وفي هــذا
يــة يــاض بين رئيــس هيئــة الأركــان المشتركــة، الجــنرال في البحر الإطــار، عقــد هــذا الأســبوع لقــاء في الر
ير الدفاع، ونائب ولي العهد الأمير محمد بن جوزيف دانفورد، وكبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم وز
سلمان. وفي مقابلة مع صحيفة ناطقة بالإنجليزية تعنى بأخبار العالم العربي، عبر السفير السعودي في
واشنطن، الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، عن تفاؤله مكررا أنه: “من المهم أن نشير إلى أن البلدين
قد اجتازا بنجاح التحديات المختلفة التي خاضاها طيلة الفترة التي احتضنت علاقاتهما، بما في ذلك
مكافحــة تنظيــم القاعــدة، وهــي المجموعــة الــتي نظمــت هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر/أيلول”.
وأضاف ” قد تختلف وجهات نظرنا في بعض الأحيان حول بعض التكتيكات، وهو أمر طبيعي بين
الحلفاء المقربين والأصدقاء. وعلى الرغم من ذلك، فإن أهدافنا مازالت مسطرة على نفس المنوال،

ونحن نطمح إلى المضي قدما في مواصلة عملنا مع الإدارة القادمة”.

أما في الوقت الراهن على الأقل، فإن هنالك العديد من التساؤلات التي ستط بخصوص “الإدارة
القادمة”، أي عن رئاسة دونالد ترامب ثم عن قانون جاستا.
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